البيئة السيبرانية الدولية :دراسة في التغيرات المكانية للقوة في الاقاليم السيبرانية 
 تتناول هذه الدراسة التحولات الجوهرية التي طرأت على مفهوم القوة وتوزيعها في العصر الرقمي، حيث لم تعد القوة تقتصر على الأبعاد التقليدية (البرية والبحرية والجوية)، بل امتدت لتشمل "الفضاء السيبراني" كأحد أهم الأقاليم الجيوسياسية المعاصرة. يركز البحث على تحليل كيفية إعادة تشكيل التغيرات المكانية في هذا المجال الافتراضي لموازين القوى الدولية، من خلال دراسة التفاعل بين البنية التحتية التكنولوجية والسيادة الوطنية. كما تسلط الدراسة الضوء على ظهور فاعلين غير دوليين يمتلكون قدرات سيبرانية تضاهي قدرات الدول الكبرى، مما أدى إلى تآكل مفهوم الحدود التقليدية وبروز أنماط جديدة من الصراعات والتحالفات الرقمية التي تتجاوز العوائق الجغرافية الفيزيائية، وصولاً إلى استشراف مستقبل التنافس الدولي في ظل بيئة سيبرانية تتسم بالسيولة والتعقيد المستمر.إذ أضحت المعرفة التقنية أداةً استراتيجيةً تتجاوز بحدودها الأطر المادية، مما يفرض على الفاعلين السياسيين إعادة صياغة مفاهيم الأمن القومي لتتوافق مع طبيعة هذا الفضاء غير الملموس
   مع تصاعد دور القوة السيبرانية التي اتخذت حيزا كبيرا في التفاعلات الدولية و تعدد مجالات ممارسة القوة التي باتت لاتقتصر على استخدام النطاق الجغرافي التقليدي الخاضع لسيادة الدولة القومية برز الحيز الاستراتيجي السيبراني  الذي أعاد تشكيل مفاهيم القوة والسيادة والفاعلين في البيئة الدولية  وجعلها مرتبطة بمفاهيم التحولات المكانية للقوة كأساس تفسيري قائم على افتراضات بدت نافعة دون شك  لتبرير انتقال مراكز القوة والسيطرة من النطاق الجغرافي التقليدي الى الفضاء السيبراني والسيطرة على البنى التحتية السيبرانية .
أهمية الدراسة :-
   تنبع أهمية الدراسة من التركيز على طبيعة التحولات في الصراعات الدولية المادية القائمة على المواجهة المباشرة بين الطرفين الى صراعات لاخطية ,فالدولة القومية باتت تجمع بين ثنائية مقومات القوة المادية والقوة الرقمية ولم تعد تفرض سيادتها من خلال الأقاليم الجغرافية والتواجد المكاني وانما بالسيطرة على الفضاءات الرقمية .
هدف هذه الدراسة إلى تحليل وفهم آليات التحول الهيكلي في مفهوم القوة الدولية، وكيفية انتقال ثقل التأثير من الميادين التقليدية إلى الفضاءات السيبرانية. وتسعى الورقة بشكل محدد إلى استكشاف الأدوات والوسائل التي تستخدمها الدول في ممارسة سيادتها الرقمية، مع التركيز على رصد الفجوة المتزايدة بين القدرات العسكرية التقليدية وبين التفوق التقني في إدارة الصراعات اللاخطية. كما تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على انعكاسات هذا التداخل بين الواقع المادي والافتراضي على استقرار النظام الدولي، وتحديد الأنماط الجديدة للردع التي تتجاوز الحدود الجغرافية المتعارف عليها، وصولاً إلى بناء إطار نظري يفسر كيف أصبحت السيطرة على التدفقات المعلوماتية والبنى التحتية الرقمية معياراً أساسياً لتصنيف القوى العظمى في العصر الراهن. 
تهدف الدراسة الى بيان الحاجة لأهمية الحيز السيادي على الأقاليم الرقمية والذي بدا محور تنافس أساسي بين الدول القومية والفاعلين من غير الدول .
إشكالية الدراسة 
تأتي في سياق زمني يشهد تحولاً جذرياً في مفهوم القوة، حيث لم تعد الجغرافيا الفيزيائية هي المسرح الوحيد للصراعات الدولية، بل برز الفضاء السيبراني كساحة خامسة للمواجهة تتداخل فيها المصالح الاقتصادية بالأمن القومي. إن هذا التحول يفرض تساؤلات جوهرية حول قدرة المفاهيم التقليدية للسيادة على الصمود أمام تغلغل الشركات التكنولوجية العابرة للحدود، وقدرة الدول على حماية فضاءاتها الرقمية من الاختراقات التي قد تشل مفاصل الدولة الحيوية.
وتنطلق هذه الورقة البحثية من ملاحظة الفجوة المتزايدة بين التطور التكنولوجي المتسارع وبين الأطر القانونية والسياسية الدولية التي ما زالت تكافح لتعريف ماهية "الاعتداء الرقمي" أو حدود "الدفاع الشرعي" في عالم لا يعترف بالحدود المادية. ومن هنا، يسعى البحث إلى تفكيك العلاقة الجدلية بين التكنولوجيا والسياسة، موضحاً كيف أصبحت الخوارزميات وبروتوكولات التشفير أدوات جيوسياسية لا تقل أهمية عن الأسلحة التقليدية، بل وتتفوق عليها في قدرتها على تحقيق أهداف استراتيجية دون اللجوء إلى المواجهة العسكرية المباشرة.
علاوة على ذلك، تركز الدراسة على رصد ملامح "القومية الرقمية" الصاعدة، حيث تسعى القوى الكبرى اليوم إلى توطين البيانات وبناء بوابات رقمية سيادية لضمان استقلاليتها المعلوماتية. هذا التوجه يعيد تشكيل خارطة التحالفات الدولية، حيث تظهر تكتلات تكنولوجية جديدة تعتمد في قوتها على مدى امتلاكها لتقنيات الذكاء الاصطناعي والقدرة على معالجة البيانات الضخمة، مما يجعل من السيطرة على "السيادة الرقمية" ضرورة حتمية للبقاء في صدارة الهرم الدولي، وليس مجرد خيار تقني تكميلي.
إن هذا التحول الجذري في موازين القوى يفرض على الدول صياغة استراتيجيات استباقية تتجاوز مفاهيم الأمن القومي التقليدية
 هيكلية الدولة القومية والسيادة الرقمية 
 يذهب المبحث الاول الى التركيز على الأسس النظرية والمفاهيمية التي تؤطر الامن السيبراني  في سياق العلاقات الدولية متناولا مفهوم السيادة الرقمية كركيزة أساسية للدولة المعاصرة، حيث يسلط الضوء على التحول من السيادة التقليدية المرتبطة بالجغرافيا إلى السيادة الافتراضية التي تفرضها الهيمنة التقنية
على البنى التحتية للمعلومات.اما المبحث الثاني فينتقل إلى تحليل التحديات العملية التي تواجه الدول في إدارة الفضاء السيبراني، مستعرضاً كيفية تقاطع المصالح الوطنية مع الضغوطات العالمية، ومناقشاً دور المؤسسات الدولية في وضع معايير سلوك مسؤولة للدول في الفضاء الرقمي
إذ يسعى هذا الجزء إلى تفكيك آليات التنسيق الدولي في مواجهة الهجمات السيبرانية العابرة للحدود، مع تقييم فعالية الأطر القانونية والتقنية القائمة في الحد من النزاعات الرقمية. وفي ختام الدراسة، يقدم المبحث الثالث استنتاجات جوهرية وتوصيات استراتيجية تهدف إلى تعزيز المرونة الوطنية، من خلال تبني سياسات استباقية تجمع بين تطوير القدرات الدفاعية المحلية وتعميق التعاون الأمني الإقليمي والدولي.

